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  المقدمة 

والديمقراطية منها تحديداً إلى أثبات شرعية النظام الذي        ،  تسعى الدول عموماً  
ظـام توزيـع    تبدأ بتبني دستور مدون واضح المعالم يعتمـد ن        ،  تتبناه بوسائل شتى  

، مروراً بإيجاد آليات لتطبيق أحكام الدسـتور والتـشريعات النافـذة          ،  الصلاحيات
وانتهاء بمسائله من يثبت تقصيره في أداء مهامه المحددة قانوناً أو القفـز عليهـا               

  .تحقيقاً لمصالح خاصة
والملاحظ أن الدول التي اختطت منذ وقت مبكر طريق الشرعية الدسـتورية             

إلى تطوير نظامها الدستوري والتشريعي على نحو يثبت ويرسخ هـذه           تسعى دوماً   
بخلاف الدول التي تلتزم فردية السلطة وتنفرد بالحكم في إدارة مقدرات           . الشرعية  

فمثل هذه الأنظمة تشرع دساتير تحت إشرافها تولد ميتة تسعى من خلالها            . الدولة  
  .إلى إثبات شرعية سلطتها الغاصبة 

 الديمقراطية في تشريعاتها الدستورية على إيجـاد نـوع مـن            ودأبت الدولة  
الموازنة والمواءمة بين الصلاحيات التي يمارسـها الـرئيس وأسـاليب الرقابـة             
والمساءلة التي يمكن أن يخضع لها لو تجاوز حدود هذه الصلاحيات أو مارسـها              

ل هذه  ومن خلا . على غير النحو المرسوم لها أو استغلها لتحقيق مصالح شخصية         
وبغير ذلك فإن خلل    ،  الموازنة يكفل المشرع أداء دستوري متوازن لسلطات الدولة       

فصلاحيات دستورية واسعة دون    ،  واقعي ودستوري سيطفو على الساحة السياسية     
ورجحان كفـة   ،  رقيب أو مساءلة كفيل بإساءة استخدام السلطة أو دكتاتورية النظام         

القائم عليها وتحييد دوره الدسـتوري ممـا        المسؤولية على السلطة من شأنه تقييد       
ينعكس سلباً على مستوى أدائه ويخرج الرقابة والمسؤولية عن الأغـراض التـي             

  .شرعت ووجدت من أجلها 
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ومما لاشك فيه أن التوازن بين السلطة والمسؤولية أمر مـن شـأنه تفعيـل               
رأس إذ يجـد القـائم علـى        ،  النصوص الدستورية وتأمين أداء دستوري متوازن     

الوقت نفسه غير بعيد     وفي،  السلطة نفسه محمياً وهو يمارس صلاحياته الدستورية      
عن طائلة القانون لو تعسف في استخدام صلاحياته أو مارسها في غير الأغراض             

الأمر الذي يفسر سعي الأنظمة الديمقراطية دومـاً إلـى تطـوير            . لها   المرسومة
ومما لاشك فيه أن واحدة من أبرز تلـك         ،  وسائل المواءمة بين السلطة والمسؤولية    

النظام الدستوري الفرنسي الذي سعى جاهداً وبخطى حثيثة ومنذ قيام الثورة           ،  النظم
 إلى تبني وسائل متعددة لتعزيز الشرعية الدستورية وتـأمين          ١٧٨٩الفرنسية عام   

  .أداء حكومي ورقابي متوازن 
ور الجمهورية الثالثة لـسنة  فمنذ نهاية القرن التاسع عشر وتحديداً في ظل دست  

 عاقب المشرع الدستوري الفرنسي رئيس الجمهورية على جريمة الخيانـة           ١٨٧٥
وفي ظل هذا الدستور أتهم الرئيس بيتان بالخيانة العظمى وحكم بالإعدام           ،  العظمى

  .ثم خففت العقوبة إلى السجن مدى الحياة 
 ١٩٤٦عة لـسنة    ووجد المشرع الدستوري في ظل دستوري الجمهورية الراب       

 إن عزل الرئيس بفعل إدانته بارتكـاب جريمـة الخيانـة            ١٩٥٨والخامسة لسنة   
  . العظمى كافية لردع الرئيس وضامنة لالتزامه حدود صلاحياته الدستورية 

ولم يكن مرور قرابة قرنين من الزمن على تشريع هذه الجريمـة والمعاقبـة              
العمل بأحكامهـا فـي ظـل       ومرور نصف قرن من الزمن على       ،  عليها أول مرة  

حينما وجد المشرع الدستوري    ،  الدستور النافذ في فرنسا حائلاً دون الخروج عليها       
أن الحاجة والضرورة تدعو لهذا الخروج وتشريع جريمة أخـرى يـسأل عنهـا              

  .الرئيس وهو يمارس مهامه الدستورية 
دولة فـي   الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس ال      (لقد تناولنا موضوع    

تناولنا في الأول منها تطور مسؤولية رئيس الدولة فـي          ،  في أربعة مباحث  ) فرنسا
-١٩٥٨وبحثنا في الثاني مسؤولية رئـيس الدولـة         ،  التشريعات العقابية الفرنسية  

وكرسنا الثالث لدراسة مسؤولية رئيس الدولة بموجب التعديل الدسـتوري          ،  ١٩٩٩
 مسؤولية رئيس الدولة بموجـب التعـديل    ودرسنا في المبحث الرابع   ،  ١٩٩٩لسنة  

   . ٢٠٠٧الدستوري لسنة 
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  تمهيدي
  تطور مسؤولية رئيس الدولة في التشريعات الفرنسية

تأثر ،  في فرنسا بمراحل متعددة    مر التطور التشريعي لمسؤولية رئيس الدولة      
علـى جريمـة المـساس       الذي كان يعاقب   في المرحلة الأولى بالتشريع الروماني    

حيث كانت هذه الجريمة من أخطر الجرائم على الإطلاق واخلفها بقسوة           ، ةبالجلال
  .وراء ارتكابها من غير الاهتمام بالدوافع الكامنة العقاب

إلـى   وقسم التشريع الفرنسي في العصور الوسطى جريمة المساس بالجلالـة         
  :نوعين
  ار الحكم أو محاولة زعزعة استقر المساس بالملك أو احد أفراد العائلة: الأول 

وتـشمل جـرائم    ، من الدرجة الثانية   بالجلالة النوع الثاني هي جرائم المساس    
أو إهانة  وإهانة الملك أو احد أفراد عائلته، الأقاليم  التآمر ضد الجيش أو ضد حكام

  .)١(احد أفراد الحاشية الملكية
ألغيـت  ،  التي أطاحت بالملك لويس السادس عشر      ١٧٨٩وعلى اثر قيام ثورة     

وفي ظل دستور   . وحل محلها الجرائم المخلة بأمن الدولة      يمة المساس بالجلالة  جر
قسم جرائم الاعتداء علـى امـن       ،تشريع عقابي جديد     نفسه في العام  صدر ١٧٩١
وتشمل الجرائم التي    إلى نوعين جرائم الاعتداء على امن الدولة من الخارج         الدولة

ل جرائم تقويض نظام الحكـم فـي        أما النوع الثاني فيشم   ،  تمس الوطن في وجوده   
وعلى الرغم من أن التشريع الجديد ألغى جرائم المساس بالجلالة إلا أنه            . )٢(الدولة

وفي ظـل   . )٣(عاقب بالإعدام على جريمة الاعتداء على حياة الملك أو ولي العهد          
 تشريع عقابي جديد نص للمرة ١٨١٠دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية صدر عام 

أما جرائم أمن الدولة فكانت نـسخة مكـررة لتلـك           ،   على جريمة المؤامرة   الأولى
   . ١٧٨٩المنصوص عليها في تشريع سنة 

أفعال التجسس التي ترتكـب       صدر تشريع عقابي جديد أدان     ١٨٨٦وفي سنة   
ويعد تجسساً الدخول في الأماكن المحظور ارتيادها أمنيا وإفـشاء          ،  في وقت السلم  

وسدا للقصور التشريعي الذي سجل علـى قـانون          )٤(لدفاعيةتسليم أسرار الدولة ا   
الأخبار ونـشر الوثـائق       عد تجسساً تسليم   ١٩٣٤ صدر تشريع جديد عام      ١٨٨٦

الجهـة   أو إذن  قانوني دون سبب  أو الحصول عليها   السرية أو الخرائط العسكرية   
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 معمـداً مـن جـرائ      الاقتـصادية  الأسـرار  إفشاء واعتبر هذا القانون  ،  المختلفة  
عـام    تـشريع  ١٩٣٨حزيـران   /١٧آخر عدل في      وفي تطور تشريع   )٥(التجسس
عن الجرائم الموجهـة     الصفة السياسية  المشرع وبموجب هذا التعديل نزع   ،  ١٩٣٤

  .)٦(العادية الجرائم وعاملها معاملة ضد أمن الدولة من جهة الخارج
يد  صدر تشريع عقوبات جديد مثل نقلة نوعية على صع         ١٩٣٩ تموز   ٢٩وفي  

حيث ألغى هذا التشريع جميع التشريعات      ،  تحديد مفهوم الجرائم الماسة بأمن الدولة     
حيث قسمها إلـى    ،  المتعلقة بجرائم الأمن الخارجي وأوجد تقسيم جديد لهذه الجرائم        

أطلق على الأولى جرائم الاعتداء علـى أمـن الدولـة           ،  طائفتين بحسب خطورتها  
أما الطائفة الثانية فـأطلق     . جسس والخيانة   الخارجي وتضم هذه الطائفة جرائم الت     

  .)٧(عليها جرائم المساس بأمن الدولة
واعتمد هذا التشريع معيار جنسية الفاعـل للتمييـز بـين جريمـة الخيانـة               

وإذا كان الفاعـل    ،   فإذا كان أجنبياً تكييف الجريمة على أنها تجسس          )٨(والتجسس
   .حامل للجنسية الفرنسية كانت الجريمة خيانة 

  والـذي  ١٨٧٥لـسنة    أن دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي     والجدير بالذكر 
-١٩٣٨ -١٩٣٤-١٨٨٦(تـشريعات العقوبـات      صدرت في ظله العديـد مـن      

وتخويله صلاحية تحديد   ،  صلاحية الاتهام والمحاكمة   أناط بالجمعية الوطنية  )١٩٣٩
الجمعية الوطنية   ةالتطبيق وأثارت صلاحي   الواجبة والعقوبة الخيانة العظمى  ماهية

لـيس   Duguit)( فعلى رأي بعض الفقه   ،  عقوبته خلافا فقهيا   وتحديد بتكييف الفعل 
لا جريمة  (الجمعية الوطنية المعاقبة على جريمة الجناية العظمى كونه مقيد بقاعدة           

مما يعني أن ليس له إيقاع عقوبة العزل على الرئيس الـذي            ) ولا عقوبة إلا بنص   
  . ة الخيانة العظمىبت إدانته بجريمتث

 ) J.Barthelemy et p.Duez( في حين يرى اتجاه ثاني في الفقه الفرنسي  
) ٦/١(أن للجمعية عزل الرئيس الذي تثبت إدانته بالخيانة استناداً إلى نص المـادة              

 التي تذهب إلى مساءلة الوزير مما يعني فقدانه منصبه          ١٨٧٥ شباط   ٢٥من قانون   
المادة نفسها في فقرتها الثانية إلى عدم مساءلة الرئيس إلا           كما تذهب ،  بمجرد لومه 

عن جريمة الخيانة العظمى مما يعني أيضاً أن الرئيس يفقد منصبه في حالة الخيانة              
  ).٩(العظمى
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جرى اتهام ومحاكمة الرئيس بيتان عـام       ،   الثالثة الجمهوريةوفي ظل دستور    
ر وعلى خلاف ما نص عليه      لكن الملفت للنظ  ،   عن جريمة الخيانة العظمى    ١٩٤٤

جرت محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا الأمر الذي أثار النقاش حول           ،  الدستور
  .شرعية هذه المحاكمة كونها جرت أمام جهة غير مختصة دستورياً

 بين جهتي الاتهام والمحاكمة عن      ١٩٤٦ لسنة   الرابعةوميز دستور الجمهورية    
ط بمجلس الشيوخ صلاحية الاتهام وترك للمحكمة       حيث أنا ،  جريمة الخيانة العظمى  

العليا صلاحية الفصل في هذا الاتهام والعقاب عليه في الوقت الذي لم ينص فيـه               
 على جريمة الخيانة العظمى ولم يعاقب عليها الأمر الـذي     ١٩٣٩ تموز   ٢٩قانون  

  . )١٠(دانيثير التساؤل بشأن النص والقانون الذي تستند إليه المحكمة في معاقبة الم
 اندلاع الثورة الجزائرية التي هدت الأمن الـداخلي والخـارجي           أعقابوفي  

 أعتمد المعيار نفـسه فـي   ١٩٦٠ حزيران ٤لفرنسا صدر تشريع عقابي جديد في      
التمييز بين جريمة الخيانة والتجسس وعد جرائم الخيانة والتجسس من جرائم الأمن      

وأطلق علـى جـرائم الأمـن       ،  وطنيالخارجي وأطلق عليها جرائم ضد الدفاع ال      
وحددها بجرائم الاعتداء ضد سـلطة الدولـة        ،  جرائم ضد السلام الداخلي   ،  الداخلي

 الوطني وجنايات الإتلاف والتخريب وجنايات التمرد والعـصيان         موسلامة الأقالي 
  .)١١(وجرائم التجمهر

 أول   والنافذ منذ تـشرين    ١٩٩٢وتبنى آخر التشريعات العقابية الفرنسية سنة       
معيار الجنسية أيضا للتمييز بين الخيانة والتجسس حيث أشـارت المـادة            ،  ١٩٩٤

تعد تجـسس إذا    ) ٤١١/٢(إلى أن الجرائم المنصوص عليها في المادة         ) ٤١١/١(
  . ارتكبها أجنبي وخيانة إذا ارتكبها فرنسي 
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  المبحث الأول 
   ١٩٩٩ – ١٩٥٨مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا 

 على مسؤولية الرئيس    ١٩٥٨ الخامسة الفرنسي لسنة     مهوريةالجنص دستور    
ويرى بعض الفقه أن هذا الحكم أمر يساير الدور المرسوم          ،  الجنائية دون السياسية  

فالرئيس وعلى الرغم من دوره المحوري الهـام        ،  للرئيس في ظل دستور المذكور    
ومن المنطق ، يبقى سلطة الحكم بين سلطات الدولة    ،  في العمل السياسي والدستوري   

أن لا يساءل الحكم أو يعزل مـن قبـل الخـصوم أو اللاعبـين وإلا فقـد دوره                   
  .)١٢(واستقلاليته كحكم

 كانت ولما تزل محل خلاف عند الفقـه         فرنساومسؤولية الرئيس الجنائية في     
أو ،  فهي عند البعض نص مجرد من الروح      ،  على الرغم من النص عليها صراحة     

رئـيس  (علـى أنـه     ) ٦٨(فقد نصت المـادة     ،  د ميتاً هي مسؤولية نظمها نص ول    
الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لوظائفه إلا في حالة            

بتصويت علنـي   ،  ويكون اتهامه بواسطة المجلسين وبقرار موحد     ،  الخيانة العظمى 
م بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان وتجـري محاكمتـه أمـا           

فهذا النص لم يعرف جريمة الخيانة العظمى التي يساءل ) . المحكمة القضائية العليا 
وكذا الأمر بالنسبة للتشريع الجنائي حيث جاء       ،  كما لم يحدد معناها   ،  عليها الرئيس 

خالياً من الإشارة لجريمة الخيانة العظمى وعقوبتها مما يعني انتفاء مبدأ شـرعية             
بغير ذلك يعني القفز على مبدأ اسـتقرت عليـه الـنظم            الجريمة والعقوبة والقول    

  . )١٣()لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( الجنائية ولم يعد محل خلاف أو نقاش 
 المـشرع أراد  ،  ويذهب رأي آخر في الفقه الفرنسي إلى أنه مجرد نص شكلي          

الدستوري من خلاله التدليل على أن الجزاء يمكن أن يطال الجميع ولا أحـد فـي                
  بـشأن  ١٩٩٩فالرئيس وحسب قرار المجلس الدستوري لعام       ،  ى من المسؤولية  منأ

المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية في منأى عن كل ملاحقة جزائية ليس فقط             
بل عـن تلـك التـي       ،  بسبب أعماله المنفذة أثناء ممارسته اختصاصاته الدستورية      

فته الرئاسية وحتى تلك التي قام      ارتكبها أثناء مدة ولايته والخارجة عن نطاق وظي       
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مـن الدسـتور الفرنـسي تحـدد        ) ٦٨(صحيح أن المادة    . بها قبل تسنمه وظائفه     
مسؤولية الرئيس بجريمة الخيانة العظمى وتخول صلاحية اتهامه والفصل بالاتهام          

العظمى وعدم تحديـد     لكن غياب تعريف جريمة الخيانة    ،  لسلطات دستورية محددة  
والأغلبية المطلقة وصدور قرار الاتهـام      ،  تصويت في المجلسين  عناصرها وآلية ال  

وأسلوب تشكيل المحكمة القضائية العليا تشير إلى أن مسؤولية الرئيس التي كيفت            
ويـشير  ،  هي مسؤولية سياسـية   ،  في الدستور الفرنسي على أنها مسؤولية جزائية      

   .)١٤(واقع الممارسة إلى أنها نظرية تماماً
 لا يتحملها إلا من هو في المسؤوليةإن "   "Andre Hauriou" ويرى الفقيه  

رئيس الجمهوريـة غيـر مـسؤول       ،  حسب النصوص الدستورية  ... الخط الأول   
يحدد الدستور فقط مسؤوليته الجزائية أمام المحكمة القضائية العليا في حالة ، سياسياً

ته أمر مؤكد رغم    إذا بقي في الخط الثاني فإن عدم مسؤولي        وحتى،  الخيانة العظمى 
  .)١٥("أنه يقود السياسة في واقع الأمر

 ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى انعقاد مسؤولية الرئيس الجنائية في فرنـسا        
وفقا لما " إلى أنه ))gean paul gacque((فقد ذهب ، عن جريمة الخيانة العظمى

 ـ يكرس مبدأ  فان الدستور ،  البرلماني في النظام  جرى علية العمل   دم مـسؤولية   ع
الاسـتثناء  ،  رئيس الجمهورية عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسـة وظائفـه           

 إلـى  تقود الرئاسية السلطات مع هذا فان تضخم   ،  الوحيد هو حالة الجناية العظمى    
  .)١٦(" السياسيةةعدم المسؤولي التساؤل عن مدى ديمومة قاعدة

م مـسؤولية رئـيس     إن جميع مظاهر عد   " إلى  )) (L0Harmattam(ويذهب  
أن  " vedel"  ويرى   )١٧("المتهم بها    جريمة الخيانة العظمى   الجمهورية تختفي أمام  

جميع مظاهر عدم مسؤولية رئيس الجمهورية أقل بصفة مطلقة من تلك المقررة            " 
لأعضاء البرلمان التي تغطي جميع أعمال الوظيفة وتستبعد احتمال الاتهام الجنائي           

  . )١٨("أياً كان
إن انعقاد مسؤولية رئيس الجمهورية فـي   " charles Debbasch" يرى و 

فرنسا أمر ممكن ويتفق مع روح الدستور حيث أن الرئيس يمـارس دوراً فعـالاً               
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وليس صحيحاً ما ذهـب     ،  يخالف سياسة الأغلبية البرلمانية التي تنوب عن الشعب       
يمة الخيانة العظمى   إليه بعض الفقه من أن انعقاد مساءلة رئيس الجمهورية عن جر          

فحيث ،  لأنه ينبغي التمييز بين دور رئيس الجمهورية ووظيفته       ،  يعد مخالفاً للدستور  
ينص الدستور على عدم مسؤولية رئيس الجمهورية يعني وظيفته رئيس الجمهورية   

وحينما يسأل رئيس الجمهورية فإنما يسأل عما يقـوم  ، عندما لا يمارس دوراً فعالاً    
 في تسيير شؤون الحكم على خـلاف مـا يقـضي بـه النظـام                به من دور فعال   

وجاء في التقرير الذي أعدته شعبة دراسات التشريع المقارن لدائرة          . )١٩(البرلماني
أن الحصانة تهدف إلـى حمايـة       ،  الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي     

ولاية ولكنها  فإنها يجب أن تكون مطلقة طيلة مدة ال       ،  الوظيفة لا إلى حماية صاحبها    
يجب أن تنتهي معنى نهاية ولاية المعني بها حتى يصبح من الممكـن مقاضـاته               
وعلى حد السواء مع كل أفراد الشعب فلا تمييز بينهما إلا مؤقتاً ولعلة المنـصب               

هذا فظلاً عن أن حماية الوظيفة تقتضي حمايتها ضد حاملها نفسه في حالة ما              .... 
ي بعض الصور أو الظروف أياً كانت بشكل لا يتفـق           إذا تخلف عن أداء واجباته ف     

  .)٢٠(مع مواصلة ولايته الأمر الذي يقتضي عزله مبكراً وقبل انتهاء مدة ولايته
 مـن القـانون   )٢١()٢٥(من الدسـتور والمـادة   ) ٦٨( نص المادة  منويبدو   

 أن اتهام ومحاكمة الرئيس في      ١٩٥٩ شباط   ٢الصادر في   ) ٥٩-١(الأساسي رقم   
 عن جريمة الخيانة العظمى أمر ممكن وغير مستبعد وإن كان غايـة فـي               فرنسا

من الدستور تميز بين جريمة الخيانة العظمى والتـي لا          ) ٦٨(فالمادة  . الصعوبة  
رئيس الجمهورية غير مسؤول عـن       ()٢٢(تتقيد فيها بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب     

ويكـون  ، ة الخيانـة العظمـى  الأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لوظائفه إلا في حال    
وتجري محاكمتـه أمـام المحكمـة       .... اتهامه بواسطة المجلسين وبقرار موحد      

وبين الجرائم المنسوبة لأعضاء الحكومـة والتـي تتقيـد فيهـا            ) . القضائية العليا 
مـن  ) ٦٨/١(فقد نصت المـادة     ،  )٢٣(المحكمة بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص       

أعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً عن الأعمـال       ( .... نه  الدستور الفرنسي على أ   
والتي تشكل في الوقت الذي ارتكبـت       ،  التي ترتكب أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم     



 
 

 
 

١٥

 علي يوسف الشكري. د.م.أ
 ٥  

  مجلة الكوفة

وتتقيد محكمة الجمهورية في وصف الجنايـات والجـنح         .... فيه جناية أو جنحه     
 المكلفة بالتحقيق وكذلك في تحديد العقوبة بما يقرره القانون هذا فظلاً عن أن اللجنة 

) ٢٥(في جريمة الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الجمهورية تتولى بموجب المادة           
 الخاص بالمحكمة العليا إعـداد ملـف القـضية          ١٩٥٩لسنة  ) ٥٩-١( من قانون   

والإحالة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ولها أيضا تقدير الأدلة دون أن يكون لها             
في حـين تتـولى     . )٢٤(وبة للرئيس كونها جريمة خيانة عظمى     تكييف الوقائع المنس  

اللجنة المكلفة بالنظر في ملف الاتهام الموجه لأعضاء الحكومـة بالإضـافة إلـى       
  .)٢٥(تكييف الوقائع وتحديد مواد الاتهام، التحقق من ثبوت الوقائع المنسوبة لهم

يـة   لم تثر مـسؤولية رئـيس الجمهور       ١٩٩٧ وحتى عام    ١٩٥٨ومنذ عام    
 بشأن الرئيس جاك شـيراك      ١٩٩٧وأثير النقاش عام    ،  الخلاف على صعيد القضاء   

يعاقـب  ،   حينما كان عمدة لبلدية باريس     ١٩٩٥حيث اتهم بارتكاب أفعال قبل عام       
عليها قانون العقوبات وأنصب الخلاف على تحديد مـدى علاقـة تلـك الأفعـال               

ل عن الوظيفة الرئاسية كان     فانفصال تلك الأفعا  ،  بممارسة وظيفة رئيس الجمهورية   
وبالعكس ،  يعني إمكانية مثول الرئيس أمام المحكمة الجنائية في إطار القانون العام          

أن عدم قابلية تلك الأفعال للانفصال عن ممارسة الوظيفة الرئاسية كان يعني النأي             
  .)٢٦(بالرئيس عن المساءلة تحت مظلة الحصانة الرئاسية

 كـانون ثـاني     ١١ فرساي بشأن هذه القضية في       لقد انتهت محكمة استئناف    
 إلى أن الرئيس لا يمكن اتهامه وملاحقته للحكم على تصرفاته وذلك لتمتعه             ٢٠٠٠

 بعدم  ٢٠٠١ حزيران   ٢٩وقضت محكمة استئناف باريس في      . بالحصانة القضائية   
اختصاص القضاء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية تجاه رئيس الدولة بـسبب           

لقرار مجلـس    مال المرتكبة خارج الوظيفة دون النظر لوقت ارتكابها استناداً        الأع
  . )٢٧(الدولة وما يتمتع به من حجية

الأمر الـذي أدى إلـى      ،  ولم يكن هذان الحكمان مقنعان برأي محكمة النقض        
حيث ذهبت في قرارها هذا إلى أن       ،  ١٠/١٠/٢٠١٠تدخلها في القرار المؤرخ في      

قبل بداية الولاية تعتبر ممكنة الفـصل عـن ممارسـة الوظيفـة        الأفعال المرتكبة   
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ومع هذا ومن أجل حماية الوظيفة الرئاسية يحتفظ الرئيس بحق الحصانة           ،  الرئاسية
وبعد شـهر مـن تـاريخ    . أمام المحكمة القضائية العليا طيلة مدة ولايته الرئاسية       

 أصـبح   ١٦/٦/٢٠٠٧ أي في    ١٦/٥/٢٠٠٧انتهاء ولاية الرئيس جاك شيراك في       
بالإمكان إحالة الرئيس إلى القضاء لمقاضاته عن الأفعال التي تشكل جناية أو جنحة 

  .)٢٨(وفق قانون العقوبات الفرنسي
والجدير بالملاحظة أن حظر استدعاء الرئيس لتدوين أقواله أو للإدلاء بشهادته        

 ما يمنـع    مما يعني أنه لا يوجد    ،  حق مقرر لصالح الرئيس   ،  أمام الجهات القضائية  
من إقدام الرئيس من تلقاء نفسه لتدوين أقواله أو للإدلاء بـشهادته أو تقـديم مـا                 

  .)٢٩(بحوزته من وثائق ومستندات ذات صلة بالموضوع الذي يجري التحقيق فيه
وللموازنة بين حق الرئيس في الحصانة والمحافظـة علـى هيبـة الرئاسـة              

باقي أطراف النزاع من جانب آخر      وحماية حقوق الغير أو     ،  واستقلالها من جانب  
وتبدأ هذه المدد بالسريان بعد مرور شـهر        ،  فإن حصانة الرئيس توقف مدد التقادم     

  .)٣٠(من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس
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  المبحث الثاني 
   ١٩٩٩مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا بموجب التعديل الدستوري لسنة 

عقد في مقـر منظمـة الأغذيـة        ،  دةبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتح       
المؤتمر الدبلوماسي لمناقشة بنود نظام روما للمحكمة الجنائية        ،  والزراعة في روما  

منظمة حكوميـة و    ) ١٧(دولة و   ) ١٦٠(وشاركت في هذا المؤتمر وفود      . الدولية  
  . )٣١(منظمة غير حكومية) ٢٣٨(وكالة دولية متخصصة و ) ١٤(

اعتمد ،   وتقارير اللجنة الجامعية ولجنة الصياغة     وبعد استعراض بنود النظام    
) ١٢٠(حيث وافقت عليـه     ،  المؤتمر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      

 ، الـصين  ، إسرائيل ،الولايات المتحدة الأمريكية  (عليه سبع دول    دولة واعترضت   
  . )٣٢(دولة) ٢١(وامتنعت عن التصويت )  قطر، ليبيا، العراق،الهند

 تشرين  ١٧ حتى   ١٩٩٨ تموز   ١٨ باب التوقيع على النظام الأساسي في        وفتح
 كـانون أول    ٣١وبعد ذلك وحتى    ،   في مقر وزارة الخارجية الإيطالية     ١٩٩٨أول  

وكانت فرنسا من أوائـل الـدول التـي         .  في مقر الأمم المتحدة بنيويورك       ٢٠٠٠
 ـ      ،  وقعت وصدقت على النظام الأساسي     تح بـاب   حيث وقعت عليه في نفس يوم ف

   ) .١٩٩٩ حزيران ٩( وصادقت عليه في  ) ١٩٩٨ تموز ١٨( التوقيع 
من نظام روما الأساسي المـسؤولية الجنائيـة علـى          ) ٢٥(وقصرت المادة    

 دون الاعتبارين سواء بصفته الفرديـة أو بالاشـتراك مـع            نالأشخاص الطبيعيي 
 ارتكاب الآخرين أو عن طريق شخص آخر أو في حال أمر أو أغرى أو حث على

جريمة وقعت أو شرع فيها أو حال تقديم العون أو التحريض أو المساعدة أو بأية                
بصياغته الحالية يلبي مطامح المقتـرح      ) ٢٥(ولم يكن نص المادة     . طريقة أخرى   

 والقاضي باختصاص المحكمة    ١٩٩٨الفرنسي الذي تم تقديمه خلال مؤتمر روما        
حيث ،  عتباريون باستثناء الدول   الأشخاص الا  أيضاً بالنظر في الجرائم التي يرتكبها     

تكون هذه الجرائم قد ارتكبت لمصلحتهم عن طريـق وكلائهـم أو ممثلـيهم وأن               
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين لا تنفي قيـام المـسؤولية للأشـخاص            

  .  الذين يرتكبون الجريمة ذاتها أو يكونون شركاء فيها نالطبيعيي
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رنسي وقتاً طويلاً من النقاش ولم تأيده بعض الدول كالولايات          وأخذ المقترح الف  
المتحدة والدول العربية لأنه يوسع من دائرة المسؤولية الجنائيـة التـي يجـب أن               

  . )٣٣(تقصر على المسؤولية الشخصية وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الوطني
من نظام روما الأساسـي يخـضع للمـساءلة جميـع           ) ٢٧(وبموجب المادة   

سواء كان رئيـساً    ،  الأشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية       
، لدولة أو حكومة أو عضواً فيها أو في البرلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً              

  .كما لا تشكل الصفة في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة 
 ـ  ،  صراحة) ٢٧(وأشارت الفقرة الثانية من المادة       صانة الناشـئة عـن     إلى أن الح

الصفة الرسمية في إطار القانونين الوطني والدولي لا تحول دون الخضوع لولاية            
  .المحكمة 

للمجلس الدستوري بناء على (من الدستور الفرنسي ) ٥٤(واستناداً لنص المادة  
طلب رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من الجمعيـة الوطنيـة أو               

ا وجد اتفاقا دولياً يتضمن شروطاً مخالفة للدسـتور أن يقـوم            مجلس الشيوخ إذا م   
تقدم الرئيس إلـى المجلـس      ). بإجراء تعديل للدستور قبل التصديق على المعاهدة      

ووجد ،  الدستوري بطلب إجراء مراجعة شاملة لجميع نصوص نظام روما الأساسي         
منهـا   أن بعـضاً     ١٩٩٩ كانون ثاني    ٢٢ في   ٤٠٨-٩٨المجلس في قراره المرقم     

  : وعلى النحو التالي، يتعارض ونصوص الدستور
 يطبق هذا النظـام     -١-( من نظام روما الأساسي     ) ٢٧(تعارض نص المادة     -١

الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة           
الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيساً للدولـة            

التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص      .... ول الحصانات    لا تح  -٢ –..... 
دون ممارسـة المحكمـة     ..... سواء كانت فـي إطـار القـانون الـوطني           

من الدستور الفرنـسي    ) ٦٨(لمادة  مع نص ا  ،  اختصاصاتها على هذا الشخص   
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لوظائفه          (

 .....). يانة العظمى إلا في حالة الخ
تستعين المحكمة بأركـان    (من نظام روما الأساسي     ) ٩(تعارض نص المادة     -٢

وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي     ) ٨،  ٧،  ٦(الجرائم في تفسير وتطبيق المواد      
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مع مبـادئ الـشرعية الجنائيـة       . )٣٤(..... )أعضاء جمعية الدول الأطراف     
 .)٣٥(قابية الفرنسيةالواردة في الدستور والتشريعات الع

 يبدأ نفـاذ القواعـد      -١-(من نظام روما الأساسي     ) ٥١(تعارض نص المادة     -٣
الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعيـة الـدول            

رئـيس  (مـن الدسـتور الفرنـسي       ) ٦٨(مع نص المادة    .....) . الأطراف  
، سطة المجلسين وبقرار موحد   ويكون اتهامه بوا  ..... الجمهورية غير مسؤول    

يصدر بتصويت علني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسين          
 . (.... 

يجوز ( من نظام روما الأساسي بالسيادة الوطنية       ) ٥٧/٣(مساس نص المادة     -٤
للدائرة التمهيدية أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجب هذا النظـام            

 أن تصدر بناء على طلب المدعي العـام القـرارات           -أ:. ي  الأساسي بما يل  
 .....) . والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق 

 يجوز للمحكمـة أن     -١(من نظام روما الأساسي     ) ٨٩(تعارض نص المادة     -٥
للقبض علـى   ) ٩١(تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة          

، قد يكون ذلك الشخص موجوداً فـي إقليمهـا        الشخص وتقديمه إلى أي دولة      
وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الـشخص وتقديمـه              

مـع  .....). وعلى الدول الأطراف أن تتمثل لطلبات إلقاء القـبض والتقـديم            
 .)٣٦(التزامات فرنسا بموجب اتفاقيات تسليم المجرمين

-٩٨الدستوري بقراره المـرقم     وفي ضوء الملاحظات التي أبداها المجلس        
حيث ) ٥٣/٢(طرأ تعديل هام على نص المادة       ،  ١٩٩٩ كانون ثاني    ٢٢ في   ٤٠٨

يمكن للجمهورية أن تعترف بسلطة المحكمـة الجنائيـة         (أصبحت تنص على أنه     
فبعد أن كان   ،  مما كان يعني توسيع مسؤولية رئيس الدولة الجنائية       ....) . الدولية  

أصبح يسأل عن   ،  يمة الخيانة العظمى أمام المحكمة العليا     الرئيس يسأل فقط عن جر    
وجريمة العدوان  ،   جرائم الحرب  – الجرائم ضد الإنسانية     –جرائم الإبادة الجماعية    

  . )٣٧(أمام القضاء الدولي
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  المبحث الثالث 
   ٢٠٠٧مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 لم تثر مـسؤولية     ١٩٩٧ وحتى عام    ١٩٥٨ي عام   منذ صدور الدستور الفرنس   
وتحديـد  ،  بشأن تعريف جريمة الخيانة العظمـى     ،  رئيس الدولة سوى خلاف فقهي    

 أنتقل هذا النقاش والخلاف     ١٩٩٧وما ينضوي تحتها من أفعال وفي عام        ،  طبيعتها
من دائرة الفقه إلى سوح القضاء بمناسبة اتهام الرئيس جاك شيراك فـي قـضايا               

 أي قبل اعتلائـه سـدة       ١٩٩٥يمكن أن تأخذ تكييفاً عقابياً وقعت قبل عام         مختلفة  
الرئاسة وتمحور الخلاف بشأن مدى اعتبار تلك الأفعال منفـصلة عـن ممارسـة              
الوظيفة الرئاسية مما كان يعني إمكانية تقديم رئيس الدولة أمام المحاكم الجنائية في             

ابلة للانفصال عـن ممارسـة وظيفـة        إطار القانون العام أم إن تلك الأفعال غير ق        
رئيس الدولة الأمر الذي يسمح باستفادة الرئيس جاك شيراك من الحصانة أو مـن              

  . )٣٨(إشكال عدم إمكان المعاقبة
إن الخلاف الفقهي بشان هذه المسالة بالغة الأهمية والخطورة دعت الرئيس جاك             

بتـشكيل  ،  ٢٠٠٢ سنة   نفسه شيراك إلى قطع العهد على نفسه وكان مرشحا لخلافة        
 بمسؤولية رئيس الدولة ومدى إمكانية تحريك      النظر لجنة لإعداد دراسة حول إعادة    

وحدود الحصانة التي يمكن أن يحتمي      ،  الشكوى في مواجهته وهو من سدة الرئاسة      
  .بها وهو يمارس مهامه الرئاسية

بتشكيل لجنـة    مرسوم يقضي   اصدر الرئيس جاك شيراك    ٢٠٠٢تموز  ٣وفي  
وأرسل  الدستوري التعديل صياغة مقترحات  وخولها اسة البرفسور بيير آفريل   برئ

 بالموافقـة  لقد سبق أن تفـضلتم    " جاء فيها    برسالة إلى آفريل   الرئيس جاك شيراك  
 تقـديم  وإذا اقتضى الأمر  ،  بالتأمل والمكلفة اللجنة التي قررت إنشائها    على ترؤس 

  ..... لجمهورية النظام العقابي الخاص برئيس ا مقترحات حول
في قراءته   كانت قد فسرت من قبل المجلس الدستوري      ) ٦٨(إن أحكام المادة     

 كما حددت محكمة النقض في قضائها فـي         ١٩٩٩ن الثاني    كانو ٢٢المؤرخة في   
 هذه المسألة كانت من ٢٠٠١ تشرين أول ١٠هذا الموضوع في القرار المؤرخ في 

   .جانب آخر موضوع مناقشة علمية ودراسية 
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............. ،  إن تأملكم سينصب على المركز العقابي لـرئيس الجمهوريـة         
ذا الـصدد فـي الـديمقراطيات المـشابهة         وتستطيعون الرجوع إلى الأحكام في ه     

  ............. لديمقراطيتنا 
لوا بتقديم تقريركم الذي ضوأطلب أليكم أن تتف، إن وزير العدل سيساعدكم مادياً
  . )٣٩(.......... "سينشر على العموم قبل نهاية السنة 

الذي أشارت  ،   قدمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس     ٢٠٠٢ كانون الأول    ١٢وفي  
مـستوحاة مـن     ) ٦٨ -٦٧(ي مقدمته إلى مقترحاتها بشأن تعديل نص المادتين         ف

  .)٤٠(قرارات المجلس الدستوري وقضاء محكمة النقض وبعض التجارب الأجنبية
وبعد استكمال التعديل الدستوري إجراءاته دخلت أحكامه حيز النفاذ في شباط           

، يس الدولة في فرنـسا    وأحدث هذا التعديل انقلابا في مفهوم مسؤولية رئ       ،  ٢٠٠٧
ووضع حداً لنقاش وخلاف فقهي أثير ولما يزل حتى صدور التعديل بشأن طبيعـة              

والحكـم المترتـب علـى ثبـوت        ،  والجهة التي يقاضى أمامها   ،  مسؤولية الرئيس 
ومدى إمكانية استدعائه للإدلاء بشهادته أمام سلطة قضائية أو إداريـة           ،  مسؤوليته

  . فرنسية
بصياغته الجديدة حداً للكثيـر مـن التـساؤلات         ) ٦٧ (لقد وضع نص المادة   

) ٦٧(فقد نصت المادة    ،  والإشكالات التي كان تثار في ظل صياغة النص الأصلي        
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يرتكبها بهذه الـصفة           " على أنه   

اؤه ولا يجوز استدع   . ٦٨ و   ٥٣/٢باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين       
لسماع شهادته خلال مدة رئاسته أمام أي سلطة قضائية أو إدارية فرنسية ولا يجوز 

وتعلق ،  أن يكون موضوعاً لدعوى أو عمل من أعمال التحقيق والملاحقة القضائية          
ويتم مباشرة الدعاوى والإجراءات التي كانـت موقوفـة         ،  كل مدد التقادم والسقوط   

  " . ابته خلال الشهر التالي لانتهاء فترة ني
على ذلك أن رئيس الجمهورية لا يسأل إلا عن نوعين مـن الجـرائم التـي                

التي اعترفت باختصاص   ) ٥٣/٢( الأولى بموجب المادة    ،  يرتكبها بصفته الرسمية  
إبـادة الجـنس    (حيث أصبح الرئيس يسأل عن جريمـة        ،  المحكمة الجنائية الدولية  

 ويبقى الـرئيس فـي منـأى مـن          ). العدوان   ، الحرب ، الإبادة الجماعية  ،البشري
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المسؤولية المدنية والجزائية عن باقي الجرائم طالما ارتكب بصفته الرسـمية ولا            
  . )٤١(تكون موضوعاً لإقالته

وعلى حد السواء مع حصانته القضائية لا يمكن اتخاذ أي إجراء إداري فـي              
 ـ         ،  مواجهة الرئيس  ثلاً إذ أن بعض السلطات الإدارية كلجنة عمليات البورصـة م

تستطيع أن تمارس دوراً مقارباً لدور الأجهزة القـضائية فـي التـأثير الـسياسي               
ويبقى هذا الاستثناء كذلك محدداً بالسلطات الإدارية       ،  والتنظيمي من خلال قراراتها   

مما يعني أن للسلطات الإدارية الأجنبية اتخاذ الإجراءات اللازمـة فـي            ،  الفرنسية
  . )٤٢(القوانين والاتفاقيات النافذةمواجهة الرئيس في فرنسا وفق 

لكـن هـذا    ،  دعوة الرئيس للإدلاء بشهادته أو تفتيـشه      ) ٦٧(وحظرت المادة   
الحظر لا يتعارض ومبادرة الرئيس تلقائياً للإدلاء بشهادته أو تقديم ما بحوزته من             

  . )٤٣(وثائق ومستندات
محكمة جـنح   ويذكر أن الرئيس فاليري جيسكار ديستان الذي أستشهد به أمام           

 على الإدلاء بشهادته من تلقاء نفسه وقبل ذلـك وافـق            ١٩٧٤وافق عام   ،  باريس
 على الإدلاء بشهادته أمـام الـرئيس الأول         ١٩١٤الرئيس ريمون بوانكاريه عام     

لمحكمة استئناف باريس في قضية مقتل مدير صحيفة لوفايغرو على يـد الـسيدة              
  . )٤٤(كابو

تقف بحكم القانون كـل الإجـراءات     ) ٦٧(ادة  وبموجب الفقرة الأخيرة من الم    
التي سبق وإن اتخذت في مواجهة الرئيس قبل اعتلائه سـدة الرئاسـة علـى أن                

وتعلق مدد التقادم والسقوط ولا تـستأنف مـن         ،  تستأنف بعد انتهاء ولايته الرئاسية    
  . )٤٥(جديد إلا بعد مرور شهر على انقضاء ولايته

وهو في سدة الرئاسـة بـبعض الامتيـازات         ويبدو ظاهراً أن أفراد الرئيس      
يتعارض ومبادئ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه صراحة فـي          ،  القضائية

هذا التمييز كان يسعى لتغليـب       لكن،  ديباجة الدستور الفرنسي والمادة الأولى منه     
 ـ    . )٤٦(الاعتبارات العملية والسياسية على المبادئ الديمقراطية      ة فهو لم يقر إلا حماي

لكرامة الوظيفة ومراعاة لاعتبارات تمثيل الرئيس للسيادة الوطنيـة فـي الـداخل             
ناهيك عن التهم الكيدية التي قد تستهدف الرئيس وهو فـي قمـة هـرم               ،  والخارج
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هذا فظلاً عن الملاحقة ضد أعمال رئيس الدولة القابلة للفـصل           . السلطة التنفيذية   
  . )٤٧(تهعن وظائفه ستكون ممكنة بعد انتهاء ولاي

فقد أحدثت انقلابا في مفهوم المـسؤولية فـي         ،  بنصها المعدل ) ٦٨(أما المادة   
حيث خرجت من مفهوم جريمة الخيانة العظمى غيـر المحـددة المعنـى             ،  فرنسا

وأمتد هذا التعديل   . إلى جريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية      ،  والطبيعة والمضامين 
  .كمة مراعاة للطبيعة المحددة لهذه الجريمة بالضرورة إلى الجهة التي تتولى المحا

لا يجوز عزل رئيس الجمهورية إلا      " المعدل على أنه    ) ٦٨(فقد نصت المادة    
ويـصدر  ،  في حالة الإخلال بواجباته بشكل يتناقض بوضوح مع ممارسته لولايته         

  .الحكم بالعزل من البرلمان المشكل للمحكمة العليا 
ليا الموافق عليه من قبـل إحـدى الجمعيتـين          إن اقتراح اجتماع المحكمة الع    

علـى أن يـرأس     ،  يعرض مباشرة على الأخرى للبت فيه خلال خمسة عشر يوماً         
المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية التي تجتمع خلال مدة شهر لتفصل بالاقتراع            

  " . السري في مسألة العزل ولقرارها أثر بات 
لية رئيس الدولة بالتقصير الوظيفي على      المعدلة مسؤو ) ٦٨(لقد حددت المادة    

وبذلك خرج المشرع الدستوري مـن إشـكالية        . نحو يتناقض مع ممارسة ولايته      
فظلاً عن كونها توحي أن هذه ، الخيانة العظمى التي كانت تتسم بعدم التحديد والدقة     

 مع ملاحظة أن  . )٤٨(الجريمة لا تخرج عن إطار الاتصال بالقوة الأجنبية أو العدو         
فمـا  ،  لا يزال يكتنفه بعض الغموض    ) الإخلال بالواجبات ( المعيار الجديد للتجريم    

الإخلال أو التقصير الوظيفي؟ ويبدو أن جزاء العزل هو مقابـل عـدم              هو مفهوم 
وهي تحل محل وسائل الضغط شبه الرسمية التـي  ، المسؤولية أو الحصانة المؤقتة  

ثالثة والرابعة والخامسة منها إضـراب      كان البرلمان يمتلكها في ظل الجمهورية ال      
لكن هذا الإجراء من شأنه جعل هذا الشكل من الضغط الـسياسي غيـر              ،  الوزارة

، دستوري وبالتالي إضعاف الأغلبية في الجمعية الوطنيـة فـي حـالات الأزمـة             
وبالعكس أن هذه الإجراء قد يسمح بإعادة التوازن للمؤسـسات الدسـتورية فـي              

  .)٤٩(اً سياسياًمواجهة رئيس قوي جد
هو معيار عـدم    ،  )للإخلال بالواجبات (وأورد النص المعدل معيار موضوعي      

أي عدم الملائمة مع كرامة الوظيفة التي سيـصيبها         ،  الملائمة مع ممارسة الولاية   
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على ) لجنة آفريل   ( وحرصت اللجنة   ،  الخلل من جراء التخلف عن أداء الواجبات      
 على أن عدم الملائمة ينبغي أن تفوق مجـرد          إيراد وصف الجسامة بهدف التأكيد    

  . )٥٠(الخلافات الحزبية المعتادة مثلاً
بالعزل وهـو   ،  )الإخلال بالواجبات (المعدلة على ثبوت    ) ٦٨(وعاقبت المادة   

فمن غير المنطقي الاستمرار بممارسـة      ،  جزاء يتلاءم والتخلف عن أداء الواجبات     
محل لجزاءات عقابية أخرى فـإن ذلـك        وإذا كان هناك    ،  الولاية مع ثبوت التخلف   

  .يكون تحت مظلة القانون العام
، المعدلة صلاحية الإدانة وعزل الرئيس بالمحكمة العليا      ) ٦٨(وأناطت المادة    

من الجهاز الذي أنيط به صلاحية الفـصل        ) العدل  ( عبارة  ،  واسقط النص المعدل  
فالمحكمة العليـا جهـاز     ،  وهذا الإسقاط مقصود بذاته   ،  في الاتهام الموجه للرئيس   

وليس بينهم عنـصر    ،  مؤلف من أعضاء ينتمون للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ       
على ذلك أن هـذا التـشكيل ذا        ،  ويرأس المحكمة رئيس الجمعية الوطنية    ،  قضائي

ومـن  ،  طابع سياسي بكل تفاصيله ومن غير المنطقي وصفة بالجهـاز القـضائي           
) المحكمـة العليـا     ( ة في إطلاقهـا تـسمية       كانت دقيق ) أفريل  ( المؤكد أن لجنة    

  .)٥١(المجردة
تنعقد المحكمة العليا بناء على اقتـراح       ) ٦٨(وبموجب الفقرة الثانية من المادة      

على أن يحال الاقتراح إلـى      )  مجلس الشيوخ  –الجمعية الوطنية    (إحدى الجمعيتين 
  .اً أو رفضاً الجمعية الثانية لإبداء الرأي فيه خلال خمسة عشر يوماً تأييد

إحالة طلب انعقاد   (كانت تقصد من وراء هذا الإجراء       ) أفريل(ويبدو أن لجنة    
تجنب اتفاق الجمعيتين سلفاً على عزل الـرئيس  ) المحكمة العليا إلى الجمعية الثانية    

إذ أن رفض اقتراح دعوة المحكمة العليا للانعقاد مـن          ،  وقبل انعقاد المحكمة العليا   
كما أن الموافقة عليه لا تعني      ،  ية يسقط اقتراح توجيه اللوم أساساً     قبل الجمعية الثان  

وإنما تعنـي أن الجمعيـة الثانيـة وجـدت أن           ،  بذاتها الموافقة على عزل الرئيس    
ومنذ تأييد الجمعية الثانية لقرار . )٥٢(الموضوع جدير بالبحث من قبل المحكمة العليا
ويحل رئيس ، وشة أو في موقف قلقانعقاد المحكمة العليا تصبح سلطة الرئيس مخد

إذ ،  مجلس الشيوخ محل رئيس الدولة في سدة الرئاسة بمجرد انعقاد المحكمة العليا           
يصبح الرئيس من الناحية الواقعية والسياسية عاجز عن ممارسة مهام عمله وعلى            
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فمن غير المنطقـي اسـتمرار       " impeachment" حد السواء مع العجز الصحي      
سة مهامه الدستورية وهو متهم بـالإخلال الجـسيم بـأداء هـذه             الرئيس في ممار  

  .الواجبات 
المعدلة رئاسة المحكمة العليـا لـرئيس       ) ٦٨(وأوكلت الفقرة الثانية من المادة      

بخلاف النص الأصلي الذي ترك لأعضاء المحكمـة صـلاحية          ،  الجمعية الوطنية 
  .اختيار رئيسها

 بأغلبية الثلثين الأمر الـذي حـسم        وتتخذ المحكمة قرارها بالبراءة أو العزل     
الخلاف بشأن العقوبة التي يمكن أن تصدرها المحكمة على أن يكـون التـصويت              

وتحقيقـاً لـذات    . سري ضماناً لاتخاذ القرار دون أي تأثير أو ضـغط سياسـي             
الإنابة أو التفـويض فـي      ،  المعدلة) ٦٨(حظرت الفقرة الثالثة من المادة      ،  الغرض

ة أن عزل الرئيس لايحول دون اللجوء الى القضاء العـادي           التصويت مع ملاحظ  
  . لمقاضاة الرئيس عن الجرائم الخاضعة للتشريعات العقابية والقانون العام 

يبدو أن التعديل لم    ،  المعدلة بفقراتها الثلاثة  ) ٦٨(ومن استعراض نص المادة     
امه ومحاكمتـه   والجهة التي تتولى اته   ،  يطال نوع الجريمة التي يسأل عنها الرئيس      

إذ يبدو لنا أن طبيعة مسؤولية الـرئيس        ،  لكنه حسم طبيعة مسؤولية الرئيس    ،  حسب
كما كانت عليه فـي ظـل       )  سياسية جنائية  ، جنائية ،سياسية( تعد محل خلاف     لم

  : المعدلة سياسية للأسباب التالية ) ٦٨(فهي في ظل المادة ، النص الأصلي
ددت مـسؤولية الـرئيس عـن الإخـلال        ح) ٦٨(إن الفقرة الأولى من المادة       -١

إلى تلك الناشئة عن ممارسة مهامه      ،  وينصرف مفهوم الواجبات هنا   ،  بواجباته
  .وهي بلا منازع ذات طبيعة سياسية ، الرئاسية

فللجمعيـة  ،  سياسية بامتيـاز  ،  إن الجهة التي أنيط بها صلاحية اتهام الرئيس        -٢
لعليا للانعقاد وفـي كـل      الوطنية أو لمجلس الشيوخ صلاحية دعوة المحكمة ا       

 . الأحوال لابد أن تقترن هذه الدعوة بموافقة المجلس الثاني 
إن عضوية المحكمة العليا يتقاسمها أعضاء من الجمعية الوطنيـة ومجلـس             -٣

 . الشيوخ وليس من بينهم قضاة ويرأس هذه المحكمة رئيس الجمعية الوطنية
 ـ    ) ٦٨(حددت المادة    -٤ ، destitationه بـالعزل    عقوبة الرئيس التي تثبت إدانت

  . وهي عقوبة ذات طابع سياسي 
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  الخاتمة 
، مرت مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا بتطورات تشريعية ودستورية متعـددة          

  .كانت كل منها انعكاسا لواقع الحياة التشريعية والدستورية 
أضحت مثالاً يحتذى به    ،  وبعد أن كانت فرنسا أنموذجا للأنظمة الملكية المطلقة       

وأصبحت القرارات والأحكام الـصادرة عـن القـضاء         ،  ي الشرعية الدستورية  ف
تتبـوء فرنـسا    ولم، الفرنسي والمجلس الدستوري دليل عمل للكثير من دول العالم 

هذه المكانة في سلم الشرعية الدستورية إلا بفعل التزام سلطاتها الدستورية الحدود            
فمـا  ،  واقع تطبيق هذه النصوص   ولكن ب ،  فالعبرة ليس بالنصوص  . المرسومة لها   

من دولة في العالم اليوم إلا وتتبنى دستور أو لها على الأقل تشريعات تنظم حياتها               
ولكن من المؤكد أنها ليست جميعاً دول ديمقراطيـة أو تعمـل بمبـدأ              ،  الدستورية

  .الشرعية الدستورية 
فيلة بتحقيق  وتعد فرنسا في طليعة الدول التي أوجدت في دساتيرها الآليات الك          

 .أداء
إدانـة أفعـال الخيانـة    ،  وربما كان من أبرز هذه الآليـات      ،  دستوري متوازن 

ففـي ظـل دسـتور      ،  وإيقاع أقسى العقوبة بحق من تثبت إدانته عنهـا        ،  العظمى
 كان الإعدام عقوبة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى        ١٨٧٥الجمهورية الثالثة لسنة    
عاقب المشرع عليها بعزل من تثبـت        ) ١٩٥٨ – ١٩٤٦( وفي الدساتير اللاحقة    

  .إدانته 
أدانت غالبية الدساتير العربيـة التـي سـاءلت         ،  وعلى هدي الدساتير الفرنسية   

الجزائـري لـسنة    ،  ٢٠٠٣جزر القمر لسنة    ،  ٢٠٠٥العراقي لسنة   (رئيس الدولة   
، ١٩٩٢الجيبـوتي لـسنة     ،  ١٩٩٠اليمني لسنة   ،  ١٩٦٩الصومالي لسنة   ،  ١٩٩٦

الـسوداني  ،  ١٩٧١ المـصري لـسنة      ١٩٢٦اللبناني لسنة   ،  ١٩٧٣ السوري لسنة 
دون أن تعرفهـا أو تعـدد       ،  على جريمة الخيانة العظمـى    ) ٢٠٠٥الانتقالي لسنة   

سيراً على هدي المـستورد مـن       ،  الأفعال المكونة لها أو تحدد طبيعتها أو حدودها       
ربية حتى اليـوم    ومنذ النص على تجريم الخيانة العظمى في الدساتير الع        ،  الدساتير

يساءل رئيس عربي عن هذه الجريمة على الرغم من اسـتغلال العديـد مـنهم                لم
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وإتيان بعض منهم أعمال تتنـافى      ،  صلاحياته الدستورية لتحقيق أغراض شخصية    
  .والمصلحة الوطنية العليا 

الاتجاهات الحديثة في مـساءلة رئـيس      ( لقد توصلنا خلال بحثنا في موضوع       
  : إلى النتائج الآتية ) ا الدولة في فرنس

 هو أول الدساتير الفرنسية     ١٧٨٥إن دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي لسنة        -١
وفي ظل هذا الدستور حكـم علـى        ،  التي نصت على جريمة الخيانة العظمى     

 عن هذه الجريمة بالإعدام ثم خففت العقوبـة إلـى           ١٩٤٤الرئيس بيتان عام    
نص دستور الجمهورية   ،  مهورية الثالثة وعلى هدي دستور الج   ،  السجن المؤبد 
لخامـسة علـى جريمـة الخيانـة         ودستور الجمهورية ا   ١٩٤٦الرابعة لسنة   

  .العظمى
إن المشرع الدستوري الفرنسي اتجه تدريجياً إلى تخفيف العقوبة المفروضـة            -٢

فبعد أن عاقب عليها بالإعدام في ظـل دسـتور          ،  على جريمة الخيانة العظمى   
عاد وعاقب عليها بالعزل في ظل دستور الجمهورية الرابعة         الجمهورية الثالثة   

 . والخامسة 
لمتطلبات المواءمة التشريعية بين نصوص الدسـتور الفرنـسي والاتفاقيـات            -٣

طرأ تعديل دستوري هام على مـسؤولية       ،  الدولية التي تنضم فرنسا طرفاً فيها     
الأساسـي   مابعد انضمام فرنسا لنظام رو ،  ١٩٩٩رئيس الدولة في فرنسا عام      

حيث وجد المجلس الدستوري الفرنـسي واسـتناداً        ،  للمحكمة الجنائية الدولية  
، من الدستور أن هناك تعارض بين بعض نصوص الدستور   ) ٥٤(لنص المادة   

ونصوص المعاهدة الأمر الذي استوجب تعديل الدستور لمـسايرة نـصوص           
 الخيانـة   وبعد أن كانت مسؤولية الرئيس مقصورة علـى جريمـة         ،  المعاهدة
أصبح الرئيس يسأل عن جريمة إبـادة الجـنس البـشري والإبـادة     ،  العظمى

 . الجماعية وجرائم الحرب والعدوان 
 جريمة  ٢٠٠٧في تطور دستوري هام ألغى المشرع الدستوري الفرنسي عام           -٤

الخيانة العظمى وسائل الرئيس بدلاً عنها عـن جريمـة الإخـلال الجـسيم              
 . ري جديد لم تألفه الدساتير الأكثر تقدماً والأقل وهو اتجاه دستو، بالواجبات
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بعد أن ظلـت  ،  ما يبرره٢٠٠٧كان للتعديل الدستوري الأخير في فرنسا سنة       -٥
جريمة الخيانة العظمى محل خلاف فقهي وقضائي في تعريفها وتعداد الأفعال           

 . المنضوية تحتها وتحديد طبيعتها 
 العديد من التساؤلات ٢٠٠٧ عام المشرع الدستوري الفرنسي تجاوز في تعديل  -٦

فأصبح إهمال الرئيس في ، والتناقضات التي كان يثيرها تجريم الخيانة العظمى
 . أداء واجباته المحددة في الدستور أو التشريعات النافذة مسوغاً لمساءلته 

هي جريمة ذات طابع    ،  ٢٠٠٧إن جريمة الإخلال بالواجبات وفق تعديل عام         -٧
، تزامات الرئيس بموجب الدستور ذات طـابع سياسـي        فواجبات وال ،  سياسي

إضافة إلى أن الدستور أوكل للبرلمان بمجلسيه مهمة صلاحية اتهام الـرئيس            
أمام المحكمة العليا المشكلة من بعض أعضاء الجمعيـة الوطنيـة ومجلـس             

وليس من بين أعضائها    ،  الشيوخ ويرأس هذه المحكمة رئيس الجمعية الوطنية      
) العـزل (لاً عن أن العقوبة التي تقع على من تثبت إدانته           فظ. عنصر قضائي 

   .سياسية بلا منازع
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